
 

  باسم الشعب

  مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادیة والستین من الدستور 
  .من المادة مائة وثمانیة وثلاثین من الدستور ) ا / خامسا ( واستنادا الى احكام الفقرة 

  

  ٢٠٠٧ / ٦ / ١١قرر مجلس الرئاسة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  :ار القانون الاتي أصد

  ٢٠٠٧لسنة  ) ٢٥( رقم 

  ١٩٨٠لسنة ) ٤٥( التعدیل الخامس لقانون التنفیذ رقم  قانون

  

  ) :١(مادة 

  .منھا ) ثالثا (  وتكون الفقرة ١٩٨٠لسنة  ) ٤٥( من قانون التنفیذ رقم  ) ٤( یضاف ما یلي الى المادة 

تنفیذ وتشخیص الخلل في الاجراءات والوقوف على كفاءة  تتولى دائرة التنفیذ متابعة اعمال مدیریات ال–ثالثا 
  .أداء موظفیھا میدانیا وبناء قدراتھم من خلال الندوات والدورات التدریبیة 

  

  ) :٢(مادة 

  .منھا ) ثانیا ( ویضاف لھا ما یلي وتكون الفقرة ) اولا ( من القانون الفقرة  ) ٣٢( یكون نص المادة 

ناء التسویة وبطلب من الدائن ان یلزم المدین بتقدیم كفیل ضامن لتسدید الدین ضمن  للمنفذ العدل في اث–ثانیا 
  .التسویة التي قررھا المنفذ العدل 

  

  ) :٣(مادة 

  :من القانون ویحل محلھ ما یاتي  ) ٣٤( یلغى نص المادة 



 

دفعھا   اذا لم ینفذ المدین الحكم المتضمن عمل شيء معین یتطلب تنفیذه نفقات ،     – ٣٤ –المادة    یكلف الدائن ب
ھ               ر ینتخب ر او اكث طة خبی در بواس على ان تستحصل لھ من المدین ، واذا عجز الدائن او امتنع عن دفعھا ، تق

  .المنفذ العدل ثم تستحصل من المدین وفق احكام  القانون 

  

  ) :٤(مادة 

  :من القانون ویحل محلھ ما یاتي  ) ٥٣( من المادة ) ثانیا ( یلغى نص الفقرة 

ة          – أ   –ثانیا   ام المحكم ھ ام ن ب د الطع ة عن ا بالنفق ان متعلق  لا یوقف تنفیذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا ك
  .المختصة 

  . یوقف التنفیذ في جمیع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة –ب 

  

  ) :٥(مادة 

  :من القانون ویحل محلھ ما یاتي  ) ٦١( یلغى نص المادة 

لال           – ٦١ –ة  الماد ز خ ة الحج دائن معامل ع         ) ٣٠(  اذا لم یراجع ال راء وراج ر اج اریخ اخ ن ت ا م ین یوم ثلاث
اجراءات     العدلالمحجوز على اموالھ او الشخص الثالث مطالبا برفع الحجز یقرر المنفذ        سیر ب دائن لل غ ال  تبلی

لال    ع خ ز والبی ذ         ) ٣٠( الحج ن المنف رار م ز بق ع الحج ھ یرف ھ وعدم مراجعت د تبلغ ا وعن دل یوم ى ان الع  عل
  .یستوفى رسم التحصیل من الدائن 

  

  ) :٦(مادة 

  :من القانون ویحل محلھ ما یاتي  ) ٧١( من المادة ) ثالثا ( یلغى نص الفقرة 

وم وساعة    یتضمن الا –ثالثا   علان جنس المال المراد بیعھ ونوعھ ومقداره وقیمتھ المقدرة ومحل المزایدة وی
  .اجراءھا على ان تكون المزایدة في الیوم العاشر من الیوم التالي للنشر في الصحف المحلیة 

  

  ) :٧(مادة 

  :من القانون ویحل محلھ ما یاتي  ) ٧٦( من المادة ) اولا ( یلغى نص الفقرة 

سبعة ایام من  ) ٧(  للغیر ان یخبر المدیریة الحاجزة عما اذا كان لدیھ مال یعود للمدین او لا وذلك خلال –اولا 
  .تاریخ تبلغھ باخباریة الحجز 



 

  

  ) :٨(مادة 

  .منھا ) ثالثا ( من القانون وتكون الفقرة  ) ٩٣( یضاف ما یلي الى نص المادة 

  .ل محل الاقامة ولم یتم تبلیغھ اصولیا وفق القانون  لا یباع عقار المدین اذا كان مجھو–ثالثا 

  

  ) :٩(مادة 

   .٢٠٠٤لسنة  ) ٧٨( رقم ) المنحلة ( من امر سلطة الائتلاف المؤقتة  ) ٧( و  ) ٦( یلغى القسمان 

  

  ) :١٠(مادة 

  .تحذف عبارة القطاع الاشتراكي اینما وجدت في ھذا القانون وتحل محلھا القطاع العام 

  

   :)١١(مادة 

  .ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

  

  الاسباب الموجبة

  

ھ            دین والتزامات صلحة الم ین م رق وب سر الط ھ بای ى دین صول عل من اجل الموازنة بین مصلحة الدائن في الح
ل الاقامة ومراعاة الاع           ول مح ان مجھ اري اذا ك ارات  باداء الدین المستحق بالطرق القانونیة وعدم بیع عق تب

الانسانیة في تنفیذ قرارات النفاذ المعجل المتعلقة بالنفقات وعدم خضوعھا للایقاف عند الاعتراض ، شرع ھذا 
  .القانون 

  

 

  

  ٣/٧/٢٠٠٧ في) ٤٠٤٢(نشر في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 


